
مـــع ارتفـــاع الـــدين العـــام.. هـــل ســـيشهد
العراق انهيارًا اقتصاديًا؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

منــذ أشهــر والعــراق يعــاني مــن ضائقــة ماليــة كــبيرة لم يشهــد لهــا مثيلاً منــذ الغــزو الأمريــكي للبلاد عــام
، فمع تفشي جائحة كورونا (COVID-19) وتراجع الاقتصاد العالمي تهاوت أسعار النفط إلى
الحد الذي بات فيه العراق يعاني من شح الموارد المالية التي يعتمد في % منها على ما يجنيه من

بيع نفطه. 

في ظــل الوضــع الحــاليّ واســتمرار الحكومــة العراقيــة بــاللجوء إلى الاقتراض وعــدم قــدرتها علــى إيجــاد
موارد مالية أخرى، يحذر باحثون في الشان الاقتصادي من انهيار اقتصادي وشيك في البلاد. 
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أزمة الرواتب
 كــثر مــن شهــد العــراق خلال الســنوات الـــ الماضيــة تضــاعف أعــداد المــوظفين العمــوميين إلى أ
يـر الإعمـار والإسـكان في أضعـاف في الـوقت الـذي لم يتضـاعف فيـه عـدد سـكان العـراق، فقـد كشـف وز
، بعد عام % كثر من يكاني ارتفاع عدد الموظفين في العراق إلى أ الحكومة السابقة بنكين ر
وأضاف ريكاني أن عدد الموظفين عام  كان يقدر بنحو  ألف موظف فقط، في الوقت الذي

وصلت فيه أعداد الموظفين الحاليّين إلى قرابة  ملايين موظف ومتقاعد. 

أما عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد فأشار من جانبه إلى أن أعداد من يتقاضون رواتب
مــن الدولــة تصــل لنحــو . مليــون موظــف و. مليــون متقاعــد و. مليــون مــن ذوي الرعايــة
يًا، وأضاف الاجتماعية، وهو ما أدى بالحكومة إلى أن تكون مكبلة بنفقات ثابتة واجبة الدفع شهر
يًا، وهو ما لا رشيد في حديثه لـ”نون بوست” أن قيمة ما تتطلبه الرواتب تقدر بـ مليارات دولار شهر

يتوافر لدى الحكومة حاليا بسبب تدهور أسعار النفط وعدم وجود بدائل. 

أمـا الخـبير المـالي محمـود داغر فيؤكـد أن أعـداد المـوظفين في العـراق هائـل، خاصـة مـع وجـود نحـو ربـع
مليون موظف فضائي (وهمي)، إضافة إلى عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون

وجودهم في مؤسساتهم الحكومية، وهو ما يعد هدرًا كبيرًا في المال العام. 
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وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد، طرحت وزارة المالية حزمة إصلاحات أطلقت عليها
(الورقــة البيضــاء) وجــاءت في قرابــة الـــ صــفحة، وتضمنــت العديــد مــن الإجــراءات الحكوميــة

والتشريعات التي تكفل للعراق الخروج من الوضع الحاليّ.

يــر الماليــة العــراقي علــي علاوي إلى أن الورقــة البيضــاء هــي وفي مــؤتمر صــحفي عقــده ببغــداد، أشــار وز
ـــالي والاقتصـــادي، وســـتتحول إلى تشريعـــات بهـــدف إصلاح الـــوضعين ـــامج إصلاحـــي للشـــأن الم برن

الاقتصادي والمالي، مضيفًا أن وضع العراق سيكون أفضل بكثير اقتصاديًا.

يــز واردات وكشــف علاوي أن المنــافذ الحدوديــة للبلاد مرتبطــة بحركــة الاســتيراد ولهــا أهميــة في تعز
الدولة، خاصة أن العراق يستورد من الخا بضائع بقيمة  مليار دولار سنويًا، أما المتحدث باسم
رئيس الوزراء أحمد ملا طلال فكشف في ذات المؤتمر الصحفي أن الورقة البيضاء قابلة للتطبيق في

فترة تمتد من  إلى  سنوات، وهو ما واجه كثيرًا من الانتقادات.

مجلس الوزراء يقر “الورقة البيضاء”، كخطة للإصلاح المالي والاقتصادي.

١٠٠ صفحة تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي ودفعه
نحو أستثمار موارد البلد الهائلة وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية التي تمنح
الاقتصاد هوية واضحة وراسخة، خلال فترة تمتد من ٣ إلى ٥ سنوات قادمة.

AhmadMullaTalal) October 13, 2020@) احمد ملا طلال —

وتعليقًا على الورقة البيضاء، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت إن
مــدة تنفيــذ الإصلاحــات بين  إلى  ســنوات تعــني أنهــا إصلاحيــة للمشاكــل الاقتصاديــة المتراكمــة في
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البلاد، إلا أن المشكلـــة الآنيـــة أن العـــراق في الـــوقت الحـــاليّ أشبـــه بالدولـــة المفلســـة وبحاجـــة لمعالجـــة
يــة انتقادهــا للورقــة البيضــاء في تــوجه الحكومــة لطلــب الأوضــاع الحاليّــة علــى وجــه السرعــة، عاز

الاقتراض للمرة الثانية في غضون أشهر. 

وأضافت جودت أن الورقة الإصلاحية تتحدث عن إصلاح إستراتيجي للاقتصاد على المدى الطويل،
ية للموارد المالية النفطية، مشيرة إلى أنها طالبت رئيس غير أن الأزمة الحاليّة تتطلب إيجاد بدائل فور
الـوزراء مصـطفى الكـاظمي مرارًا بضبـط مـزاد العملـة الـذي تـوازي إيراداتـه إيـرادات النفـط، فضلاً عـن

ضرورة استحصال ديون شركات الهواتف النقالة.

تعيــش البلاد منــذ أشهــر في ضائقــة ماليــة أدت إلى أن تُقــدِمَ وزارة الماليــة علــى إيقــاف صرف جميــع
النفقات التشغيلية للوزارات الحكومية في محاولة لضبط النفقات، خاصة أن العراق هذا العام لم يقر
ميزانيــة ماليــة، واعتمــدت النفقــات الحكوميــة علــى مــا نســبة مقــدارها  إلى  مــن قيمــة الموازنــة

السابقة التشغيلية غير أن الحكومة لا تملك حتى هذه النسبة.

بوادر الانهيار
وســط الأزمــة الماليــة الحاليّــة، تحركــت الحكومــة العراقيــة برئاســة مصــطفى الكاظمي باتجاهــات عــدة
لضبــط النفقــات، حيــث تحــاول الحكومــة جاهــدة ضبــط المنــافذ الحدوديــة بمــا تشملــه مــن جمــارك
كــثر مــن  ألــف موظــف ومتقاعــد يتقــاضون رواتــب مــن شبكــة وضرائــب، فضلاً عــن الكشــف عــن أ

الرعاية الاجتماعية. 

إلا أن جميع هذه الإجراءات جاءت متأخرة ولا تستطيع انتشال العراق من الوضع الذي هو فيه، إذ
كبر مشكلة تواجه يشير الباحث في الشأن الاقتصادي محمد الحمداني في حديث لـ”نون بوست” إلى أن أ
ــــا ــــة العلي ــــدرجات الوظيفي ــــب ال ــــة وروات ــــات التشغيلي ــــل بتضخــــم النفق ــــا تتمث العــــراق اقتصاديً
ومخصصاتهم، فضلاً عن الفساد المستشري في البلاد وعدم قدرة الدولة على ضبط الاقتصاد العراقي

إحصائيًا. 

ويضيف الحمداني أن الدولة العراقية لا تزال تجهل العدد الدقيق للموظفين الحكوميين، فضلاً عن
ــوزارات والمؤســسات الحكوميــة الــتي تعتمــد علــى التمويــل الــذاتي، مشــيرًا إلى أنــه لا ترهــل كــبير في ال
حل للأزمـة الماليـة الحاليّـة إلا بإعـادة هيكلـة الاقتصـاد العـراقي ومحاربـة الفسـاد ورفـع قيمـة الضرائـب

على البضائع المستوردة بما يضمن تشجيع القطاع الصناعي المحلي على العودة للإنتاج.



توقعات صادمة
أرقام صادمة تلك التي تتحدث عن الاقتصاد العراقي، إذ توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي
الإجمالي للعراق بنسبة .% هذا العام، متراجعًا عن نسبة النمو الإيجابية البالغة .% المسجلة

العام الماضي، ما يعني تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ  على الإطلاق.

وفي حال بقاء أسعار النفط منخفضة وعدم اتخاذ تدابير إصلاحية، فإن توقعات البنك الدولي تشير
إلى أن عجـز الميزانيـة سـيتجاوز % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لعـام ، مـا سيرفـع احتياجـات

كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي). التمويل الإجمالية إلى  مليار دولار (أ

من جانبه، قدر معهد (جيفريز) للخدمات المالية أن حاجة العراق من التمويل الخارجي هذا العام
سـتكون بنحـو  مليـار دولار، مـع صـعوبات كـبيرة وشبـه مسـتحيلة في الحصـول عليهـا لعـدم تنفيـذ

العراق الإصلاحات الاقتصادية التي كان قد اشترطها صندوق النقد الدولي.

وكان معهد كارنيغي الأمريكي قد نشر في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ تحليلاً خاصًا بالاقتصاد
العــراقي، إذ تقــول كاتبــة التحليــل الباحثــة كيريــك سويــل إنه ونظــرًا للظــروف والأوضــاع الاقتصاديــة
الصــعبة الــتي يمــر بهــا العــراق منــذ أشهــر، فــإن البلاد يمكــن أن تــواجه في عــام  ســيناريوهات

وأوضاع أسوأ من الحالية بكثير.

العراق سيكون بين خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يشرع في إصلاح نظامه
الاقتصادي وإما أن ينهار اقتصاده تمامًا

ثــة الــتي وضعهــا وتضيــف سويــل في ورقتهــا التحليليــة الــتي نشرهــا الموقــع أنــه ووفقًا للتوقعــات المحد
صــندوق النقــد الــدولي عــن أســعار نفــط برنــت، ســوف يبلــغ ســعر برميــل النفــط . دولار، وبمــا أن
الأسعار الحاليّة تتراوح بين - دولارًا للبرميل، فإن الاحتياطيات النقدية للعراق تُسجّل تراجعًا
تدريجيًا، فضلاً عن أنه وفي ضوء أسعار النفط الحاليّة، فإن المصرف المركزي العراقي يمكن أن يستمر في

تمويل الحكومة لنحو  أو  أشهر فقط.

ــح في الحــد الأدنى أن يشهــد العــراق عــام يــة، تضيــف سويــل أنــه يُرج أمــا فيمــا يتعلــق بــالخطوات الفور
 تراجعًا في قيمة الدينار العراقي الذي ظل ثابتًا لفترة طويلة عند  دينارًا للدولار الواحد،
إذ إن تخفيض قيمة العملة العراقية سيخفف قليلاً من الضغوط على المصرف المركزي، وسيساهم في

خفض كلفة النفقات الحكومية.

يــادة التضخــم بمــرور الــوقت، مضيفــة أن إلا أن الجــانب الس في ذلــك، بحســب سويــل، يكمــن في ز
( بحلول منتصف إلى أواخر سنة) التهديد الأكبر في البلاد يتمثل بأن المصرف المركزي لن يتمكن
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مـن الاسـتمرار في دعـم الحكومـة، ما يفـرض اعتمـاد إجـراءات تقشفيـة مـن خلال التوقـف عـن سـداد
النفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب.

ومــع تراجــع حجــم احتياطــات العــراق مــن النقــد الأجنــبي، يبــدو أن العــراق ســيتجه إلى الاقــتراض
الخــارجي مــن صــندوق النقــد الــدولي الــذي اشــترط علــى العــراق قبــل أشهــر إجــراء الإصلاحــات الــتي
ير المالية العراقي علي علاوي التي يرفضها البرلمان العراقي حتى الآن، ما يعني أن العراق يطالب بها وز
سيكون في ضائقة مالية لن يفلح معها الاقتراض الداخلي الذي لن يكون ممكنًا في ظل فراغ البنك

المركزي من الاحتياط النقدي. 

وبالتالي، ووفق المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، فإن العراق سيكون بين خيارين لا ثالث لهما، فإما
أن يــشرع في إصلاح نظــامه الاقتصــادي وإمــا أن ينهــار اقتصــاده تمامًــا، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار كــم
المشكلات التي ستنفجر في البلاد – اجتماعيًا وأمنيًا وسياسيًا – في ظل اعتماد القطاع الخاص العراقي

بالمجمل على النفقات الحكومية ورواتب الموظفين.
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